
1969الاعلان الدستوري لیبیا 
استناد

باسم الشعب العربي في لیبیا

مجتمع تكون فیھ الرفاھیة والرخاء حقا لكل وقد الى على نفسھ ان یسترد حریتھ , وان یستمتع بخیرات ارضھ , وان یعیش في
مع ھ وانطلاقھ , وان یقف في الصفعلى ان یحطم كل القیود التي كانت تحد من حركتمواطن مخلص . وقد صمم لعقد العزم

التي دنسھا الاستعمار , وان یزیل العوائق التي اخوانھ في جمیع اجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الارض
الخلیج الى المحیطتقف حائلا دون وحدتھ من

التي تربطھ بجمیع شعوب العالم المناضلة ضد وھو یؤمن ان السلام لا یقوم الا على العدل , ویقدر اھمیة تدعیم العلاقات
الطبیعیة وعن الرجعیة والاستعمار ھو المسؤول عن التخلف الذي یعانیھ رغم وفرة ثرواتھالاستعمار , وھو یدرك ان تحالف

.اقامة حكم وطني دیمقراطي تقدمي وحدويالفساد الذي استشرى في جھاز الحكم , وھو یدرك مسؤولیاتھ عن

م والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت 1969رادة الشعبیة التي عبرت عنھا القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبروباسم الا
والاشتراكیة والوحدة .بصدد ھذا وحمایة لثورتھ وتدعیما لھا حتى تسیر نحو تحقیق اھدافھا في الحریةالجمھوریة العربیة اللیبیة

یعبر في مرحلة استكمال الثورة الوطنیة الدیمقراطیة , وحتى یتم اعداد دستور دائمم الحكمالاعلان الدستوري لیكون اساسا لنظا
.عن الانجازات التي تحققھا الثورة ویحدد معالم الطریق امامھا

1المادة 
.ة الشاملةلیبیا جمھوریة عربیة دیمقراطیة حرة , السیادة فیھا للشعب , وھو جزء من الامة العربیة, وھدفھ الوحدة العربی

.واقلیمھا جزء من افریقیا وتسمى الجمھوریة العربیة اللیبیة

2المادة 
.الاسلام دین الدولة , واللغة العربیة لغتھا الرسمیة

.وتحمي الدولة حریة القیام بشعائر الادیان طبقا للعادات المرعیة

3المادة 
.التضامن الاجتماعي اساس الوحدة الوطنیة

.المجتمع , قوامھا الدین والاخلاق والوطنیةوالاسرة اساس 

4المادة 
والوظائف العامة تكلیف للقائمین بھا , ویھدف .العمل في الجمھوریة العربیة اللیبیة حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر

.ووظائفھم الى خدمة الشعبموظفو الدولة في اداء اعمالھم

5المادة 
.المواطنون جمیعا سواء امام القانون

6المادة 
.تھدف الدولة الى تحقیق الاشتراكیة وذلك بتطبیق العدالة الاجتماعیة التي تحظر اي شكل من اشكال الاستغلال

كفایة من الانتاج وعدالة في التوزیع , بھدفعلى تحقیق–عن طریق اقامة علاقات اشتراكیة في المجتمع –وتعمل الدولة 
الاسلامي العربي الطبقات والوصول الى مجتمع الرفاھیة مستلھمة في تطبیقھا للاشتراكیة تراثھاتذویب الفوارق سلمیا بین

.وقیمھ الانسانیة وظروف المجتمع اللیبي



7المادة 
جي یعتمد على الملكیة وتحویلھ الى اقتصاد وطني انتاتعمل الدولة على تحریر الاقتصاد القومي من التبعیة والنفوذ الاجنبیین

.والملكیات الخاصة لافرادهالعامة للشعب اللیبي

8المادة 
والملكیة الخاصة الغیر مستغلة مصونة , ولا تنزع الا الملكیة العامة للشعب اساس تطویر المجتمع وتنمیتھ وتحقیق كفایة الانتاج

.وفقا للقانون
.والارث حق تحكمھ الشریعة الاسلامیة

9المادة 
ویراعي في توجیھ الاقتصاد الوطني التعاون بین ,ضع الدولة نظاما للتخطیط القومي الشامل اقتصادیا واجتماعیا وثقافیات

.اھداف التنمیة الاقتصادیةالقطاعین العام والخاص لتحقیق

10المادة 
.فراد الاسرة المالكة السابقة وحاشیتھاانشاء الالقاب والرتب المدنیة محظور وتعتبر ملغاة جمیع الالقاب التي كانت ممنوحة لا

11المادة 
.تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور

12المادة 
.للمنازل حرمة . ولا یجوز دخولھا او تفتیشھا الا في الاحوال المبینة في القانون , وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ

13المادة 
.الثورةحریة الراي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ 

14المادة 
الاعدادیة , وتكفلھ الدولة بانشاء المدارس والمعاھد التعلیم حق وواجب على اللیبیین جمیعا . وھو الزامي حتى نھایة المرحلة

یجوز فیھا انشاء مدارس الثقافیة والتربویة ویكون التعلیم فیھا مجانا , وتنظم بقانون الحالات التيوالجامعات والمؤسسات
.خاصة

.وتعنى الدولة خاصة برعایة الشباب بدنیا وعقلیا وخلقیا

15المادة 
.الرعایة الصحیة حق تكفلھ الدولة بانشاء المستشفیات والمؤسسات العلاجیة والصحیة وفقا للقانون

16المادة 
.الدفاع عن الوطن واجب مقدس , واداء الخدمة العسكریة شرف للیبیین

17المادة 
ة او تعدیلھا او الغاؤھا الا بقانون . ولا یجوز اعفاء احد من اداء الضرائب في غیر الاحوال المبینة في لا یجوز فرض ضریب

.القانون
.كما لا یجوز تكلیف احد بتادیة الرسوم الا في حدود القانون



نظام الحكم-الباب الثاني
18المادة 

السیادة العلیا والتشریع ووضع السیاسة العامة بیة ویباشر اعمالمجلس قیادة الثورة ھو اعلى سلطة في الجمھوریة العربیة اللی
القائم علیھا , وتكون بھذه الصفة ان یتخذ كافة التدابیر التي یراھا ضروریة لحمایة الثورة والنظامللدولة نیابة عن الشعب ولھ

الطعن فیما یتخذه مجلس قیادة الثورة من اوامر او قرارات ولا یجوز ھذه التدابیر في صورة اعلانات دستوریة او قوانین او
.امام ایة جھةتدابیر

19المادة 
یعین مجلس قیادة الثورة مجلسا للوزراء یتكون من رئیس للوزراء ووزراء ویجوز لھ تعیین نواب لرئیس الوزراء ووزراء 

.بدون وزارة
من مناصبھم . ویترتب على استقالة رئیس مجلس لاتھمولمجلس قیادة الثورة ان یقیل رئیس الوزراء والوزراء , وان یقبل استقا

قیادة الثورة وھو ویتولى مجلس الوزراء, تنفیذ السیاسة العامة للدولة وفق ما یرسمھ مجلس.الوزراء استقالة مجلس الوزراء
ل وزیر مسؤولا عن بالمسؤولیة التضامنیة لمجلس الوزراء یكون كمسؤول عن اعمالھ امام مجلس قیادة الثورة , ودون اخلال

.امام رئیس مجلس الوزراءاعمال وزارتھ

20المادة 
یقوم مجلس الوزراء بدراسة واعداد كافة مشروعات القوانین وفق السیاسة التي یرسمھا مجلس قیادة الثورة وتعرض علیھ 

.للنظر فیھا واصدارھا

21المادة 
.ة الثورة بقرار منھ الحساب الختامي لمیزانیة الدولةتصدر المیزانیة العامة للدولة بقانون ویعتمد مجلس قیاد

22المادة 
یعقد مجلس قیادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئیس مجلس قیادة الثورة او عضوین من اعضائھ 

.كلما راوا ذلك

23المادة 
علیھا الا ما قد یرى تفویض مجلس الوزراء في عقده مجلس قیادة الثورة ھو الذي یعلن الحرب ویعقد المعاھدات ویصدق

.والتصدیق علیھ

24المادة 
الخارج ویقیلھم , وھو الذي یقبل اعتماد رؤساء یعین مجلس قیادة الثورة الممثلین السیاسیین للجمھوریة العربیة اللیبیة في

.المبین في القانونالموظفین ویعزلھم على النحووھو الذي ینشئ المصالح العامة ویعین كبار,البعثات السیاسیة الاجنبیة

25المادة 
كلما تعرض امن الدولة الخارجي او الداخلي یكون اعلان الاحكام العرفیة او حالة الطوارئ بقرار من مجلس قیادة الثورة

.لحمایة الثورة وتامین سلامتھاللخطر , وكلما راى ان ذلك ضروري

26المادة 
.التي تنشئ القوات المسلحةالدولة وحدھا ھي 

البلاد وامنھا وسلامة اراضیھا ونظامھا والقوات المسلحة في الجمھوریة العربیة اللیبیة ملك الشعب , وھي عدتھ لحمایة
.وتخضع القوات المسلحة للاشراف الكامل لمجلس قیادة الثورة,الجمھوري والحفاظ على وحدتھ الوطنیة

27المادة 
.ا یصدره من احكام الى حمایة مبادئ المجتمع وحقوق الافراد وكراماتھم وحریاتھمیھدف القضاء فیم



28المادة 
.القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون والضمیر

29المادة 
.تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب

30المادة 
.لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون

31ادة الم
.ا)لا جریمة ولا عقوبة الا بناء على قانون

.ب)العقوبة شخصیة
حق الدفاع. ویحظر ایذاء المتھم او المسجون ج)المتھم بريء حتى تثبت ادانتھ . وتؤمن لھ كافة الضمانات الضروریة لممارسة

.جسمانیا او نفسانیا

32المادة 
.س قیادة الثورة , اما العفو العام فیكون بقانونیكون العفو عن العقوبة او تخفیفھا بقرار من مجل

أحكام متفرقة وإنتقالیة-الباب الثالث

33المادة 
.م وتعدیلاتھ مع ما یترتب على ذلك من اثار1951اكتوبر 7یلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 

34المادة 
.التشریعات القائمة فیما لا یتعارض مع احكام ھذا الاعلان الدستوريیستمر العمل بجمیع الاحكام المقررة في القوانین و

تعتبر اشارة الى مجلس قیادة الثورة . وكل اشارة وكل اشارة في ھذه القوانین والتشریعات الى اختصاصات الملك ومجلس الامة
.اشارة الى الجمھوریةفیھا الى الملكیة تعتبر

35المادة 
م وقبل صدور ھذا الاعلان الدستوري 1969ت والاوامر الصادرة من مجلس قیادة الثورة منذ سبتمبر یكون للقرارات والبیانا

.قوة القانون
یجوز الغاؤھا او تعدیلھا الا بالطریقة المبینة ویلغى كل ما یتعارض مع احكامھا من نصوص القوانین النافذة قبل صدورھا ولا

.في ھذا الاعلان الدستوري

36المادة 
.شر القوانین في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا من تاریخ نشرھا الا اذا نص على خلاف ذلكتن

37المادة 
الا باعلان دستوري اخر من مجلس قیادة ولا یعدل.یبقى ھذا الاعلان الدستوري نافذ المفعول حتى یتم اصدار الدستور الدائم

2صدر بتاریخ ھذا الاعلان في الجریدة الرسمیة مجلس قیادة الثورةوفق مصلحة الثورة . ینشر الثورة اذا راى ذلك ضروریا
م1969دیسمبر 11ه الموافق 1389شوال 

”نقلا عن برنامج الأمم المتحدة الآنمائي”



لیبیا*
دساتیر


